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اGــــاداGــــادةّ ة 6 :  : يــــلـــــتــــزم الـــــديــــوان بـــــالإنــــتـــــاج أو الإنــــتــــاج
اGـشتـرك للـتـظاهـرات الثـقافـيـة والعـروض التـي ينـظمـها
لحساب السلطـة الوصية أو �ناسبة الأيام الخاصة بإحياء
اGــنــاســبــات ذات الــطــابع الــوطــني والــتــاريـخـي والـديــني

وذلك باستعمال جميع الدعائم السمعية البصرية. 

7 :  : يـــكــــلف الـــديــــوانr بـــاGـــســـاهــــمـــة في إبـــراز اGــاداGــادّة ة 
اGـواهب الـشابـة وتـنـظيم أنـشـطة أدبـيـة وفنـيـةr في إطار

الصلاحيات اGوكلة إليه.

اGــــاداGــــادةّ ة 8 :  : يـــــســـــاهم الـــــديـــــوان في تـــــشـــــجــــيـع الإبــــداع
الــثــقـــافي والــفـــني اGــوجـه لــلــطـــفل وذلك بـــطــبــعـه ونــشــره

وتوزيعه.

اGـاداGـادةّ ة 9 :  : يـشــارك الـديــوان في تـنــظـيـم الـتــظـاهـرات
الخــاصــة بــتــكــر� اGــبــدعـX فـي مــجـالات الــفــكــر والــثــقــافـة

والفنون.

اGـاداGـادّة ة 10 :  : يـنـظم ويـنـتج الـديـوان تـظـاهـرات ثـقـافـية
وفــنـيــة مــوجـهـــة  لــلـمـــواطـنr ولا ســيــمــا ســـكـان الجـــنـوب

والهـضـاب العليا.

اGــــاداGــــادّة ة 11 :  : يـــعــــمـل الـــديــــوان عـــلـى تـــعــــريف اGــــواطن
بــالـــتـــراث الـــثـــقــافـي الــوطـــنـي والــعـــاGي مـن خلال أعـــمــال

الإنتاج والنشر والتنشيط الثقافي.

12 :  : يــكــلف الــديــوان بــالمحــافــظــة عــلـى الــتـراث اGـاداGـادّة ة 
الفكري والفني وترقيته.

اGـاداGـادةّ ة 13 :  :  يــشـارك الــديـوان في تــنـظــيم تـظــاهـرات
ثـــقــــافـــيــــة وفـــنــــيـــة وعــــروض تـــبــــرمـــجــــهـــا الــــوصـــايــــة عـــلى

الصعيدين الوطني والدولي.

اGاداGادةّ ة 14 :  : يـكـلف الديــوان بتــنظيم و/ أو اGــشاركة
في تـنـظيم التظاهـرات الثقافيـة والفنية الـتي تبرمجها
الـوصايـة في إطار اGـبـادلات الثـنائـية واGـتعـددة الأطراف
ولا سـيــمـا الأســابـيع الــثـقــافـيــة اGـنــظـمـة فـي الخـارج وكـذا

اGهرجانات واللقاءات الفنية واGساهمة فيها.

اGـاداGـادّة ة 15 :  :  يـكــلف الـديـوان بــتـقــد� عـروض أجـنــبـيـة
في الجـزائــر بـصـفـة تــسـمح لـلــجـمـهــور الجـزائـري بـالاطلاع
عـلى الـثقـافة الـعـاGيـة في إطـار برامج اGـبادلات الـثـقافـية

الدولية.

rــــادةّ ة 16 :  : يــــتـــلــــقى الــــديــــوان عن كل ســــنــــة مـــالــــيـــةGــــاداGا
مـسـاهمـة مـقـابل تبـعـات الخدمـة الـعـمومـيـة الـتي يفـرضـها

عليه دفتر الشروط هذا.

(30) Xــادةّ ة 17 :  : يـــرسل الــديـــوان قــبل تـــاريخ ثلاثــGــاداGا
أبـريل من كل سنـة إلى الوزيـر اGكـلف بالـثقـافةr تـقيـيما
عن اGـبــالغ الـتي تــخـصص له لــتـغـطــيـة الأعـبــاء الحـقـيــقـيـة
الناتجـة عن تبعـات الخدمة الـعمومـية التي يـفرضهـا عليه

دفتر الشروط هذا.

يـــقـــرر الـــوزيــر اGـــكـــلف بـــاGـــالــيـــة والـــوزيـــر اGــكـــلف
بـالــثـقــافـةr تــخـصــيص الاعـتــمـادات أثــنـاء إعــداد مـيــزانـيـة

الدولة.

اGــاداGــادّة ة 18 :  : تـــدفع اGـــســاهــمـــات اGــســـتــحـــقــة لـــلــديــوان
مـقابل تكفله بـتبعات الخدمـة العموميـةr طبقا للإجراءات

اGنصوص عليها في التشريع والتنظيم اGعمول بهما.

اGـــــاداGـــــادّة ة 19 :  : يـــــجـب إرســـــال حــــــصـــــيــــــلـــــة اســــــتـــــعــــــمـــــال
اGساهمات إلى الـوزير اGكلف باGالية في نهاية كل سنة

مالية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مرســوم تنفيـذي رقم  مرســوم تنفيـذي رقم 13 -   -  327 مؤرخ في  مؤرخ في 20 ذي القعدة ذي القعدة
عــام عــام 1434 اGــوافـق  اGــوافـق 26 ســبـــتــمــبــر ســنــة  ســبـــتــمــبــر ســنــة r2013 يــحــددr يــحــدد
شــروط وكـــيــفـــيــات وضع ضـــمــان الـــســلـع والخــدمــاتشــروط وكـــيــفـــيــات وضع ضـــمــان الـــســلـع والخــدمــات

حيز التنفيذ.حيز التنفيذ.

ــــــــــــــــــــ

rإن الوزير الأول

rبناء على تقرير وزير التجارة  -

- وبنــــاء على الـدسـتـــورr لا سـيـمـــا اGـادتـان 3-85
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اGــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اGـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واGــتــعـلق

rادة 13 منهGلا سيما ا rستهلك وقمع الغشGبحماية ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اGـؤرخ في 5  ذي الـقــعــدة عـام 1434 اGـوافق 11 ســبـتــمــبـر

rأعضاء الحكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا

- و�قتـضى  اGرسوم  التـنفيذي رقم 90-39 اGؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اGــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990

rتممGعدل واGا rتعلق برقابة الجودة وقمع الغشGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 90-266 اGؤرخ
في 25 صــفــر عــام 1411 اGــوافق 15 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 1990

rنتوجات والخدماتGتعلق بضمان اGوا
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- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم  الـــتــــنــــفـــيــــذي  رقم 203-12
اGـؤرخ في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1433 اGـوافق 6 مـايـو
ســنــة 2012 واGــتــعــلق بــالــقــواعـــد اGــطــبــقــة في مــجــال أمن

rنتوجاتGا
rو بعد موافقة رئيس الجمهورية  -

يــرسم ما يأتي :يــرسم ما يأتي :
اGادة الأولى : اGادة الأولى :  تـطبـيقـا لأحكـام اGادة 13 من الـقانون
رقم 09-03 اGــــــؤرخ في 29 صــــــفـــــــر عــــــام 1430 اGــــــوافق 25
فــبـرايــر ســنـة 2009  واGــذكـور أعـلاهr يـهــدف هـذا اGــرسـوم
إلى تحـــــديـــــد شـــــروط وكـــــيـــــفـــــيـــــات وضع ضـــــمـــــان الـــــســـــلع

والخدمات حيّز التنفيذ.
اGـادة اGـادة  2  :  : تـطـبق أحـكام هـذا اGـرسـوم عـلى الـسلع أو
الخدمات اGقتـناة اGنصوص عليهـا في أحكام اGادة 13 من
الـقانون رقم 09-03 اGؤرخ في 29 صـفر عام 1430 اGوافق
25 فبـراير سنة 2009  واGذكور أعلاهr مـهما كـانت طريقة

وتقنية البيع اGستعمل.
اGادة اGادة 3 :  : يقصد في مفهوم هذا اGرسومr �ا يأتي :

- "الــــضـــــمــــان" :- "الــــضـــــمــــان" : الـــــضـــــمـــــان اGـــــنــــصـــــوص عـــــلـــــيه في
الــنـصــوص الــتـشــريـعــيـة والــتــنـظــيـمــيـة اGــتــعـلــقـة بــالآثـار
الــقــانــونــيــة اGــتــرتــبــة عــلى تــســلــيم ســلــعــة أو خــدمــة غــيـر
مـــطـــابــقـــة لـــعــقـــد الـــبــيـع (كل بـــنــد تـــعـــاقــدي أو فـــاتــورة أو
قـســيــمــة شـراء أو قــســيـمــة تــســلـيـم أو تـذكــرة صــنـدوق أو
كــشف تـــكــالــيـف أو كل وســيــلـــة إثــبــات أخـــرى مــنــصــوص
عــلـيــهـا في الــتـشــريع والــتـنــظـيم اGــعـمــول بـهــمـا) وتــغـطي
rوجودة أثناء اقتناء السلعة أو تقد� الخدمةGالعيوب ا

- "الـضـمـان الإضـافي" :- "الـضـمـان الإضـافي" : كل الـتـزام تـعـاقـدي مـحـتـمل
يـبرم إضـافة إلى الـضمـان الـقانـوني الذي يـقدمه اGـتدخل

أو �ثله لفائدة اGستهلكr دون زيادة في التكلفة.
اGـادة اGـادة 4 :  : في إطـار تـنـفـيـذ الـضــمـانr يـتـعـX عـلى كل
مـتــدخل تـسـلـيم اGــسـتـهـلـك سـلـعـة أو خــدمـة مـطـابــقـة لـعـقـد
الــــبـــيـع ويـــكــــون مـــســــؤولا عن الــــعــــيـــوب اGــــوجـــودة أثــــنـــاء

تسليمها أو تقد� خدمة.
اGادة اGادة 5 :  : يسـري مفـعول الـضمـانr ابتـداء من تسـليم

السلعة أو تقد� خدمة.
ويــتــجــســد هــذا الـــضــمــان عن طــريق تــســلــيم شــهــادة

الضمان للمستهلك بقوة القانون.
اGــــادة اGــــادة 6 :  :  يــــجب أن تــــبـــX شــــهــــادة الـــضــــمــــان الـــتي

يسلمّها اGتدخلr على الخصوص البيانات الآتية :
- اسم أو اسم شـركة الـضامن وعـنوانه ورقم سـجله

rالتجاري وكذا العنوان الإلكتروني عند الاقتضاء

rقتنيGاسم ولقب ا -

- رقم وتـــاريخ الـــفـــاتـــورة أو تـــذكـــرة الـــصـــنـــدوق أو
rقسيمة الشراء و/أو كل وثيقة أخرى �اثلة

- طــبـــيــعـــة الــســـلــعـــة اGــضـــمــونـــةr ولا ســيـــمــا نـــوعــهــا
rوعلامتها ورقمها التسلسلي

rضمونةGسعر السلعة ا -

rمدة الضمان -

- اسم وعـنوان اGمثل اGـكلف بتنـفيذ الضـمانr عند
الاقتضاء.

اGــــادة اGــــادة 7 : :  �ــــكن أن تــــســـتــــعـــمـل بـــيــــانــــات الـــضــــمـــان
اGــنــصــوص عــلــيــهـا فـي اGـادة 6 أعلاهr عــنــد الاقــتـضــاءr في
مـجـال تــقـد� الخـدمـات إمـا عن طــريق بـنـد تـعـاقـدي أو في
الــفـــاتــورة أو في قـــســيـــمــة الـــشــراء أو أي وثـــيــقـــة إثــبــات

أخرىr طبقا للتشريع اGعمول به.

يـــحـــدد ¯ــوذج شـــهـــادة الــضـــمـــان بــقـــرار من الـــوزيــر
اGكلف بحماية اGستهلك وقمع الغش.

اGــادة اGــادة 8 : : يــبــقى الــضــمـــان ســاري اGــفــعــول في حــالــة
عــدم تــســلــيـم شــهــادة الــضــمــان أو عــدم مــراعــاة الــبــيــانـات
اGـذكـورة في اGادة 6 أعلاهr أو ضـيـاعهـا ويـحق لـلمـسـتـهلك
اGطالبة به عن طـريق تقد� فاتورة أو قسيمة الشراء أو
تذكرة الصندوق أو أي وثيقة أخرى �اثلةr أو أي وسائل

إثبات أخرى.

كــمـا يــبـقى الــضــمـان ســاري اGـفــعـول فـي كل مـراحل
عملية عرض السلعة أو الخدمة للاستهلاك.

اGـادة اGـادة 9 :  : �ـتـد الـضـمـان الـقـانـوني أيـضـا إلى عـيـوب
الخدمات اGرتبطة بـاقتناء السلعةr ولا سيما فيما يتعلق
برزمـها وبـتعـليـمات تـركيـبها أو بـتشـغيـلهـا عنـدما تـنجز

تحت مسؤولية اGتدخل.

اGادة اGادة  10 :  : يجب أن يكون اGـنتوج موضـوع الضمان
صالحا للاستعمال المخصص لهr وعند الاقتضاء :

- يــوافق الــوصف الـذي يــقــدمه اGـتــدخل وحــائـزا كل
الخـصائص التي يقـدمها هذا اGـتدخل للمسـتهلك في شكل

rعينة أو ¯وذج

- يــــقـــدم الخـــصـــائـص الـــتي يـــجــــوز لـــلـــمـــســــتـــهـــلك أن
يـتــوقـعـهـا بــصـفـة مـشـروعــــةr والـــتي أعـلـنــهــا اGـتـدخـل أو

rثلـه علنـا ولا سيما عن طريق الإشهار أو الوسم�

- يتوفر على جـميع الخصائص اGنصوص عليها في
التنظيم اGعمول به.
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اGــادة اGــادة  11 : : �ـــكن اGـــســـتـــهـــلك أن يـــطــالـب بـــتــجـــريب
rـعـمول بـهاGطـبقـا لـلتـشـريع والأعراف ا rـقتـنىGـنتـوج اGا

دون إعفاء اGتدخل من إلزامية الضمان.
rــادة  12 : : يــجب أن يـــتم تــنـــفــيــذ وجـــوب الــضــمــانGــادة اGا
طــبــقـــا لــلــمــادة 13 من الــقــانــون رقم 09-03 اGــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اGـوافق 25 فــبــرايــر ســنـة 2009 واGــذكــور

أعلاهr دون تحميل اGستهلك أي مصاريف إضافية إما :
rبإصلاح السلعة أو إعادة مطابقة الخدمة -

rباستبدالها -
- برد ثمنها.

وفي حــــالـــة الـــعــــطب اGـــتـــكــــررr يـــجب أن يــــســـتـــبـــدل
اGنتوج موضوع الضمان أو يرد ثمنه.

13 :  : إذا لـم يـــقم اGــــتـــدخل بــــإصلاح الـــعــــيب في اGــادة اGــادة 
الآجال اGتعارف عليـها مهنياr حسب طبيعة السلعةr فإنه
�ــكن اGــسـتــهــلك الـقــيــام بـهــذا الإصلاحr إن أمــكن ذلكr عن

طريق مهني مؤهل من اختياره وعلى حساب اGتدخل.
اGــادةاGــادة 14 : : يـــتـــحــمل اGـــتـــدخل اGـــصـــاريف اGـــتــعـــلـــقــة
بـــــخــــدمـــــات الـــــتــــســـــلـــــيم والـــــنـــــقل والإرجـــــاع والـــــتــــركـــــيب
الـــضـــروريـــة لإصـلاح الـــســـلـــعـــة أو اســـتـــبـــدالـــهـــاr إذا كـــانت
السلـعة اGـبيعـة قد سـلمت في مسـكن اGسـتهلك أو في أي

مكان آخر ª تعيينه من طرف هذا الأخير.
اGــادة اGــادة 15 : : إذا تـــعـــذر عـــلى اGــتـــدخل الـــقـــيـــام بــإصلاح
السـلعةr فـإنه يجب علـيه استبـدالها أو رد ثمـنها في أجل

ثلاثX (30) يوما r ابتداء من تاريخ التصريح بالعيب.
اGادة اGادة 16 : :   لا �كن أن تقل مدة الضمان عن ستة (6)
أشهـرr ابـتداء من تـاريخ تسـلـيم السـلـعة الجـديدة أو تـقد�

الخدمة.
تحدد مدة الـضمـان حسب طـبيعـة السـلعـة بقرار من
الوزيـر اGـكـلف بـحـمـاية اGـسـتـهـلك وقـمع الـغش أو بـقرار

مشترك بينه وبX الوزير اGعني.
اGــادة اGــادة 17 : :   لا �ــكن أن تـــقل مــدة الــضـــمــان عن ثلاثــة

(3) أشهر بالنسبة للمنتجات اGستعملة.
rـستعـملةGتحـدد مدة الضـمان بالـنسـبة للـمنتـجات ا
حسب طـبـيـعـة اGنـتجr بـقـرار من الـوزيـر اGكـلف بـحـمـاية
Xــســـتــهــلـك وقــمع الــغـش أو بــقــرار مـــشــتــرك بـــيــنه وبــGا

الوزير اGعني.
اGـادة اGـادة 18 : :  �ـكن اGـتـدخل أن �ـنـح اGـسـتهـلـك ضـمـانا
إضـافـيـــا أكـثـــر امـتـيــازا مـن ذلــك اGـنـصــوص عـلـيـه في

اGـادة 3 (الفقرة الأولى) أعلاه.
وفي هـــــذه الحـــــالـــــةr يـــــطـــــبـق هـــــذا الـــــضـــــمـــــان حـــــسب

الشروط المحددة في أحكام هذا اGرسوم.

اGـادة اGـادة 19 : :   يـجب أن يــأخـذ الــضـمـان الإضــافي اGـقـدم
للمستهـلك شكل التزام تعاقدي مـكتوب تحدد فيه البنود
الـضـرورية لـتـنفـيـذه وأن يحـتوي عـلى الـبيـانـات اللازمة

اGذكورة في اGادة 6 أعلاه.
rــتــدخلGــســـتــهــلك مـن اGــادة 20 : :   عــنـــدمــا يــطـــلب اGــادة اGا
أثنـاء فترة سـريان الـضمـان القـانوني أو الإضـافيr إعادة
السلـعة موضـوع الضمـان إلى حالـتهاr فـإن فترة الـضمان
تمـدد بثلاثX (30) يومـا عـلى الأقل بسـبب عدم اسـتعـمال

السلعةr وتضاف هذه الفترة إلى مدة الضمان الباقية.
اGادة اGادة 21 : :   لا يـستفيـد اGستـهلك من الضـمان إلاّ بعد
تــقــد� شــكـوى كــتــابــيــةr أو عـن طـريـق أي وســيــلــة اتــصـال

أخرى مناسبةr لدى اGتدخل.
�كن اGتدخل أن يطلب مهلة عشرة (10) أيام ابتداء
من تـاريخ استلام الشكـوىr للقيـام �عاينـة مضادةr وعلى
حـسـابهr بـحـضـور الـطـرفـX أو �ـثـلـيـهـما فـي اGـكـان الذي

توجد فيه السلعة اGضمونة.
اGـادة اGـادة 22 : :   عـنــدمـا لا يـنـفـذ وجـوب الـضـمـان في أجل
الـثلاثX (30) يومـا الـتي تـلي تاريخ اسـتلام الـشـكوى من
اGــتــدخلr فــإنـه يــجب عــلى اGــســتـــهــلك إعــذار اGــتــدخل عن
طـريق رسـالـة مـوصى عـلـيـهـا مع إشـعـار بـالاستـلام أو بأي

وسيلة أخرى مطابقة للتشريع اGعمول به.
وفـي هـــذه الحـــالـــةr عـــلى اGـــتـــدخل الـــقـــيـــام بـــتـــنـــفـــيـــذ
الــضــمـــان في أجل ثلاثــX (30) يـــومـــاr ابـــتــــداء من تـــاريخ

التوقيع على الإشعار بالاستلام.
اGــــادة اGــــادة 23 : : تحــــدد الــــشــــروط والــــكــــيــــفــــيــــات الخــــاصــــة
لـــتــــطـــبـــيـق أحـــكــــام هـــذا اGــــرســـومr عـــنــــد الحـــاجــــةr �ـــوجب

قرارات للوزير اGكلف بحماية اGستهلك وقمع الغش.
rـرسـومGـادة 24 : : تــلـغى كل الأحــكـام المخـالــفـة لـهــذا اGـادة اGا
ولا ســيــمـا مــنــهــا أحـكــام اGــرســوم الـتــنــفــيـذي رقم 266-90
اGـؤرخ في 25 صــفـر عـام 1411 اGـوافق 15 سـبــتـمـبــر سـنـة

1990 واGتعلق بضمان اGنتوجات والخدمات.

اGــادة اGــادة 25 : : كل إخـلال بــأحـــكـــام هــذا اGـــرســـوم يـــعــاقب
عـــلـــيهr وفـــقـــا لأحـــكـــام الــقـــانـــون رقم 09-03 اGــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اGـوافق 25 فــبــرايــر ســنـة 2009 واGــذكــور

أعلاهr لا سيما اGادتان 75 و 76 منه.
اGـادة اGـادة 26 : : تـدخل أحــكـام هـذا اGـرسـوم حـيـّـز الـتـنـفـيـذ
بـــــعــــد ســـــنـــــة واحــــدة (1) مـن تـــــاريخ نـــــشـــــره في الجـــــريــــدة

الرسمية.
27 : :   يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي الجــــــريــــــدة اGـــــادة اGـــــادة 

الرّسميّة  للجمهوريةّ الجزائريّة الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.
حـرر بــالجــزائـر في 20 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق

26 سبتمبر سنة 2013.

عبد اGالك سلالعبد اGالك سلال


